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 09/03قواعد حمایة المستھلك في ظل القانون  :المحور الثاني
  المتمموالمعدل 

                                                                                                                                          
، كیف  كبیرة  أرباحوجوه النشاط البشري إغراء لما فیھا من  أكثرتعتبر التجارة من 

 لأنواع،و ضمن ھذا السیاق فان مجال واسع " الرزق في التجارة أعشار  09"لا؟ وقد قیل 

العیوب و غش المستھلك ،  إخفاءو الخداع و الغش في ترویج السلع و الخدمات و  الاحتیال
مما  ،ما یقدم علیھ من تعاملات إدراكلا تؤھلھ قدراتھ الفنیة عن  الأخیرھذا  أنخاصة و 

 الإغراءن یكون فریسة لسلطة التضلیل في عصر تمیزه التقنیة المتطورة ووسائل یجعلھ لأ

غش تحمي المستھلك من تجاوزات و لیاتآوسائل و  إیجادلذلك لا بد من ، و الدعایة المبھرة
في ھذا المجال   التزام أھم )المحاضرة الثالثة(بعا لذلك سوف نتناول ضمن ، تالمتدخلین

 إلى، )الرابعة الحاضرة(في  بالإعلامفي حین نتولى دراسة الالتزام  ،بالضمانوھو الالتزام 

المحاضرة ( في  جانب الالتزام العام بالسلامة كضمان لحمایة المستھلك في جسده و مالھ
 المنتجاتمطابقة  أيالالتزام بالمطابقة نختم ھذا المحور للبحث في وفي الأخیر   ،)الخامسة

  ).السادسة  المحاضرة  ( للمواصفات القانونیة والقیاسیة

  
  الالتزام بالضمان المقرر في قانون حمایة المستھلك :الثالثةالمحاضرة           

  

اق المتدخل الالتزامات التي رتبھا المشرع الجزائري على ع أھمیعتبر الضمان من 
في فترة تكوین العقد  إلیھاالدعاوى التقلیدیة التي یمكن للمستھلك اللجوء  إلى فبالإضافة

ومن ) المستھلك(مستمدة من صفتھ كمشتري  أخرىیستخدم وسائل قانونیة  أن،یستطیع 

 إذ ،09/03قانون حمایة المستھلك رقم  یؤطرهطبیعة عقد البیع الاستھلاكي ذاتھ و الذي 
على  أعبائھا تأخرو بالتالي امتداد آثار البیع و  " فوریة عقد البیع"  مبدأثناء على شكل است

  :عاتق المتدخل لفترة تمتد بعد عملیة بیع المنتوج و تسلیمھ ، ومن ھذه الوسائل 

  )ضمان العیوب الخفیة(الضمان القانوني / أولا 
: بـل الرابع المعنون لقد كفل المشرع ضمانا قانونیا لحمایة المستھلك في الفص    

من القانون رقم  16 المادة إلى 13الضمان و الخدمة ما بعد البیع من المادة  إلزامیة

 لأحكام، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش وبشكل تفصیلي المعدل و المتمم  09/03
 المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات 90/266الضمان ، تولى ذلك المرسوم التنفیذي رقم 

ألزمتا المتدخل بضمان سلامة  ناللتا 05و   03المادتان مادة منھ لا سیما 22ضمن 

المنتوج الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ حتى   
لدى تسلیم ھذا المنتوج، وفي حالة معیب المنتوج یجب على المتدخل تنفیذ الضمان وفق 

   .ستبدالھ أو رد ثمنھثلاثة صور، أما إصلاح المنتوج أو ا

قانوني یعرف الضمان ال:  تعریف الضمان القانوني للمنتجات و تحدید مضمونھ/ 01
التزام " :بأنھ المتممالمعدل و  09/03من القانون رقم  19فقرة  03للمنتجات طبقا للمادة 

 وأ الأخیرفي حالة ظھور عیب بالمنتوج ،باستبدال ھذا  كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة

من ذات  13 و كذا المادة ،"تعدیل الخدمة على نفقتھ أوتصلیح السلعة  أوثمنھ  إرجاع
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 أو آلة أو أداة أومنتوج سواء كان جھازا  لأي قتنیستفید كل م " :القانون التي تنص على

نص  إلىبالرجوع و  ،...."القانون  وةمادة تجھیزیة من الضمان بق أي أومركبة  أوعتاد 

و الخدمات التي تنص  المنتجاتالمتعلق بضمان  09/266لمرسوم رقم من ا 03المادة 
 رعیب یجعلھ غی أيیضمن سلامة المنتوج لذي یقدمھ من  أنیجب على المحترف :"على 

خطر ینطوي علیھ ،ویسري مفعول ھذا الضمان  أيمن  أوصالح للاستعمال المخصص لھ 

 إذا :"ن المدني التي تنص على من القانو 386، و كذا نص المادة "تسلیم المنتوج دىل
یعلم  أنضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظھر خلل فیھا فعلى المشتري 

كل ، الإعلاممن یوم  أشھر 06 مدةالبائع في اجل شھر من یوم ظھوره وان یرفع دعواه في 

  ".الطرفان على خلافھ فقلم یت ھذا ما
  للمنتجاتالالتزام بالضمان القانوني  نأ ،أعلاهیستخلص من كل ما تم ذكره 

من المرسوم التنفیذي  03والمادة  09/03من القانون رقم 13المنصوص علیھ من المادة 

بضمان الصلاحیة المنصوص علیھ  امفاعلیة من الالتز وأكثرنطاق  أوسع 90/266 رقم
  :الآتیة الأوجھمن القانون المدني ، و ھو ما سنبرره من خلال  386في 

 أحكام أننجد  : حیث نطاق الحمایة التي یوفرھا الالتزامین للمستھلك من /أ

اللذان تربطھما علاقة تعاقدیة  )البائعالمستھلك من (ضمان الصلاحیة تحمي فقط المشتري 
مان ض أحكامعلى خلاف  حلقات الدورة الاقتصادیة  كأولىع زولا تحمیھ من المنتج و المو

حمایتھ  إلىبل تتعدى  ع فقط،لى حمایة المستھلك من البائاصرة ع، فھي لیست ق المنتجات

 أحكامذلك فان  إلى،  الإنتاجیةكل طرف متدخل في العملیة  إلىمن المنتج و الموزع و 
ضمان المنتجات فھي تشمل السلع و  أحكامضمان الصلاحیة تخص السلع فقط على خلاف 

الضمان لا یشمل بالنسبة  ھذا أنكان البعض یرى  إنالخدمات على حد سواء ،ھذا و 

المادیة المباعة من قبل المتدخل  المنقولة الأشیاء أي،الاستھلاكیة  للمنتجات سوى المنتجات
   . المستھلك إلى

ضمان المنتجات  أحكامتتمیز  :الالتزامینمن حیث القوة الالزامیة لكلا  /ب

من القانون  13 مادةال(بحیث یلتزم المتدخل بالضمان بقوة القانون  الإلزاميبالطابع 
منھ باطلا بطلانا مطلقا  الإنقاص أو، ومن ثم فان كل شرط یقضي بعدم الضمان ) 09/03

تتمیز  فإنھاضمان الصلاحیة  أحكام أما ،)09/03من القانون  13 من المادة الأخیرةالفقرة (

على مخالفتھا  الذي یكفل للمتعاقدین الاتفاق " الإرادةسلطان "  لمبدأطبقا  ،بالطابع التعاقدي
  ).من القانون المدني  384المادة ( إسقاطھحتى  أو إنقاصھ أومان ضسواء بالزیادة في ال

یتحقق  المنتجاتالسبب الموجب لضمان  إن :من حیث السبب الموجب للضمان /ج

بمجرد اكتشاف العیب حتى ولو كان المنتوج صالحا للعمل بھ ، بخلاف السبب الموجب 
  .خلل في المبیع یجعلھ غیر صالح للعمل بھ أيحقق بمجرد حصول للضمان الصلاحیة یت

 إلاي ضمان الصلاحیة لا تضمن للمشتر امكأح إنف :من حیث موضوع الضمان /د

 ضرارالأبمعنى یضمن فقط نقص الانتفاع و لا یضمن  ،لمدة معینةضمان صلاحیة المبیع 
 المنتجاتضمان  أحكامعكس على  بھذا فھوو الناتجة عن استعمال المنتوج ،  الأخطارو 

 أیضاتضمن ،صلاحیة المنتوج للعمل بھ و الانتفاع بھ الذي تضمن للمستھلك إضافة إلى 
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المتدخل یضمن حیازة غیر خطیرة وسلیمة للمنتوج  أن أينقص السلامة المنتظرة 

  ).90/266من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة(

ل عیب المنتوج المقدم خمن المتدضی لا : شروط الضمان القانوني للمنتوجات / 02
  :ھما أساسیینبتوافر شرطین  إلاالمستھلك  إلى

   13للمادة یضمن المتدخل عیب  منتوجھ طبقا :  حدوث العیب خلال فترة الضمان/ ا

ر، ھذه الفترة تختلف من منتوج لآخ أنغیر  ،خلال فترة زمنیة محددة 09/03من القانون 
لسنة   35عدد جریدة رسمیة(10/05/1994لمؤرخ في فمثلا حسب القرار الوزاري ا

 18التبرید و التجمید عن  أجھزةالطبخ و كذا  أجھزةتقل مدة ضمان  لا أنیجب ف) 1994

 قد حدد 90/266من المرسوم التنفیذي رقم 16شھرا ،وان كان المشرع طبقا لنص المادة 
سریان مدة  یبدأھذا و ، رأشھ 06نلا تقل ع أننص فیھا على  إذ ،زمنیة دنیا للضمان فترة

زمن التسلیم اوجب  الأخیریثبت ھذا وحتى  الضمان من یوم تسلیم المنتوج للمستھلك،

تقدیم  09/266المنتوجات بموجب المرسوم التنفیذي رقم  المشرع على المتدخل في بعض 
من المرسوم التنفیذي السالف الذكر  14نصت علیھا المادة  یةضمن بیانات جوھریتضمان 

یثبت كل ضمان مع اخذ طبیعة المنتوج بعین الاعتبار بشھادة یذكر فیھا خصوصا "قولھا ب

  :الآتیةنوع ھذا الضمان و شروط التشغیل و البیانات 
 - 3 ،امتذكرة الصندوق وتاریخھ أورقم الفاتورة  - 2 ،الضامن و عنوانھ سما - 1

سعر المنتوج  - 4 نوع المنتوج المضمون ولاسیما نمطھ و صنفھ و رقمھ التسلسلي

 العبارة الاتیة -7، المتنازل لھ عن الضمان عند الاقتضاء - 6 الضمان دةم - 5، المضمون
  ".یطبق الضمان القانوني في جمیع الاحوال:"

الضمان یقتصر على عیوب  أنمن المعلوم :  ارتباط العیب بصناعة المنتوج/ ب

غیر صالح للاستعمال  نتوجكصیرورة الم أخرىعیوب  آوعیوب التشغیل على  لا التصنیع
حصول لھ ھلاك جزئي اثر حریق حدث في  أوالتلف الحاصل لھ نتیجة لقوة قاھرة  أو

كالعیب الناتج عن سوء استخدام  ،من العیب الخارجيضی بھذا فان المتدخل لا ،المنزل

الحالات شیوعا في  أكثرتشغیلھ بطریقة غیر مطابقة لدلیل الاستعمال وھي  أوالمنتوج 
الملحق الثاني من القرار  أكدهوھو ما  بالتغطیةكل ھذه العیوب غیر مشمولة  ،تعمالالاس

ھذا  " :الذي نص في نموذج لشھادة الضمان على 10/05/1994الوزاري المؤرخ في 

 أوفیھ النقل و التركیب و التشغیل بطریقة غیر مطابقة  یتسبب الذي الضمان لا یغطي الفساد
  ".ي دلیل المستعمل استعمال غیر منصوص علیھ ف

یعفي المستھلك من  للمنتجاتالضمان القانوني  أن إلى الإشارةتجب  الأخیروفي   

فترة  أثناءالعیب  أوحدوث الخلل عند وبالتالي  ،یة المبیع للعملحعدم صلا إثباتعبء 
  .تصمیمھ أو ھذا مرتبط بصناعة الجھاز أنالضمان یعد قرینة على 

  .وموقف المشرع الجزائري منھ يألاتفاقالضمان :ثانیا

 أوالمنتج (باتفاق مسبق بین طرفي العقد  إلایقوم  ھو الذي لا ألاتفاقيالضمان    
نوعا من  إلالیس  ألاتفاقي،ھذا و قد اعتبر الفقھ الضمان ) المستھلك( الموزع و المشتري

الضمان  :انبھذا ف ،التعدیل و التوسیع في الضمانات القانونیة الخاصة بالعیوب الخفیة

الضمان القانوني الذي یقدمھ المتدخل  إلىكل التزام تعاقدي محتمل یبرم إضافة ھو  ألاتفاقي
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ھذا  ،أخذ شكل التزام تعاقديی أني یشترط أ دون زیادة في التكلفة،، لممثلھ لفائدة المستھلك

  :بتحقیق شرطین ھما ألاتفاقيو قد اعترف المشرع بحق استفادة المستھلك من الضمان 

  .تكون الزیادة مجانیة أن - 1
  .تكون انفع من الضمان القانوني أن - 2

من القانون المدني للمتعاقدین   384 على ھذا الأساس یجیز المشرع من خلال المادة

لأنھا لیست من النظام  ،بالإلغاء أوالنقصان  أوالاتفاق على تعدیل أحكام الضمان بالزیادة 
المبیع لمدة محددة ضمان اتفاقي بین البائع و  العام بذلك یعتبر مثلا ضمان صلاحیة

 10وعلى العكس فان المادة ، بوجود اتفاق صریح بشأنھ إلاالمشتري لا ینتج أثارا قانونیة 

مساس  أياعتبرت  ،المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 90/266من المرسوم رقم 
رط یحد من التزامات بمعنى یبطل كل ش ،و الخدمات یقع باطلا المنتجاتضمان  بإحكام

حمایة المستھلك وقمع  نقانومن  14المادة  أكدتھوھو ما  یستبعدھا، أوالمحترف القانونیة 

مجانا لا یلغي  أومقدم من المتدخل بمقابل  أخركل ضمان " :عند قولھا 09/03الغش رقم 
 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  11وكذا المادة  ،..." الاستفادة من الضمان القانوني 

لكن  ،انفع من الضمان القانوني یمنح للمستھلك ضمان اتفاقي أنللمحترف  أجازتالتي 

بذلك فان المشرع الجزائري قد وسع من مسالة حمایة المستھلك  ،بشرط ن یكون مجانا
  .التعاقدي لفائدة المستھلك أو ألاتفاقيللضمان  إجازتھبنصھ و 

  .تنفیذ المتدخل لالتزامھ بالضمان:ثالثا 

یتوجب على  ،حتى ینفذ المتدخل بالتزامھ بضمان العیب الموجود في المنتوج   
بمجرد ظھور عیب في المنتوج محل الاستھلاك طبقا لنص المادة   هإخطارالمستھلك بدایة 

الغایة من  إنلذا ف، المنتجاتالخاص بضمان  90/266من المرسوم التنفیذي رقم 18

قبول ضمني للمبیع بما فیھ من عیوب و على ھذا  بأنھھو لتفادي سكوت المستھلك  الإخطار
لذا فقد یكون شفویا و قد  خطارللإالمشرع الجزائري لم یفرض شكلا معینا  أننجد  ،الأساس

  .یستفاد منھا علم المتدخل ىأخروسیلة  ةبأی أویكون كتابیا 

من  13 طبقا لنص المادة : لتنفیذ المتدخل لالتزامھ بالضمان الوديالطریق /  01
یتم تنفیذ الضمان في حالة ظھور عیب في المنتوج و  ،قانون حماة المستھلك و قمع الغش

  :ھي  أوجھ أربعةخلال فترة الضمان المحددة وعلى نحو 

المنتوج و تحمل كافة مصاریف  إصلاحیقع على عاتق المتدخل  :المنتوج إصلاح/ ا
طبیعتھ و ھذا ما  إلىالمنتوج الخ ، حتى صیرورة ...من ید عاملة و قطع غیار  الإصلاح

یجب على المحترف في :"بقولھا  90/266من المرسوم التنفیذي رقم 60نصت علیھ المادة 

  ...."بسبب العیب  الأملاك أویصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص  أنجمیع حالات 
العیب  إصلاحتعذر معھ  إذاحالة استبدال المنتوج  أمامنكون :  استبدال المنتوج/ ب

من المرسوم  07الخلل الكبیر من طرف المتدخل و ھو ما نصت علیھ المادة  أوسیم الج

بلغ عیبھ  إذایقوم باستبدال المنتوج  أنیجب على المحترف :"بقولھا  90/266التنفیذي رقم 
  ". إصلاحھكلیا على الرغم من  أودرجة خیرة تجعلھ غیر قابل للاستعمال جزئیا 

مكن المشرع من خلال  ،استبدالھ أوالمنتوج  إصلاحة عند استحال:رد ثمن المنتوج/ ج

المتعلق بتحدید الشروط و كیفیات وضع  327- 13ن المرسوم التنفیذي رقم  12نص المادة 
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المستھلك ) 2013 لسنة 49د الجریدة الرسمیة عد(حیز التنفیذ ضمان السلع و الخدمات 

في حین ) ئیاجز أوكاملا (د الثمن ھذا المرسوم لم یحدد كیفیات ر أنغیر ،بمطالبة رد الثمن 

  :شروط رد الثمن و ھي  09قد حدد في مادتھ  ،90/266المرسوم التنفیذي رقم  أننجد 
كان المنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا و یفضل المستھلك  إذایرد جزء من الثمن  - 1

  .الاحتفاظ بالمنتوج

المستھلك كاملا  إلىرد فان الثمن ی، كان المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیة إذا - 2
  .المتدخل إلىمقابل رد المنتوج المعیب 

الضمان في مجال الخدمات یكون بتعدیل  إن: تعدیل الخدمة و الخدمة ما بعد البیع /د

حیث یستفید المستھلك من  المتدخل بالتزاماتھ، إخلال ةبتغیر شروطھا في حال أيالخدمة 
من القانون رقم  13 وھذا ما قصدتھ المادة ل،لصالحھ و على نفقة المتدخ تغییر في الخدمة

بعد  البیع فھي المستجدات التي جاء بھا قانون حمایة المستھلك و  أما خدمة ما، 09/03

 89/02سدا للفراغ التشریعي الذي مس القانون السابق  ، وذلك09/03قمع الغش رقم 
تولت  ھو ماولضمان تتوقف حمایة المشرع للمستھلك بمجرد انتھاء مدة ا لا أنومفادھا 

المسالة للتنظیم بموجب المادة  أحالتالتي و 09/03من القانون رقم  16النص علیھ المادة 

المحدد لكیفیات تنظیم المرسوم  10/05/1994من القرار الوزاري المؤرخ في  07
 أن إلىنشیر  الإطاروفي ھذا  ،و الخدمات المنتجاتالمتعلق بضمان  90/266التنفیذي رقم 

كل عمل مقدم غیر تسلیم  :"ھي  09/03من القانون رقم  16فقرة  03مة طبقا للمادة الخد

بھذا فان المقصود  ،"للخدمة المقدمة مدعما  أوكان ھذا التسلیم تابع  السلعة ،حتى ولو
مجموعة من  ھي  أعلاهمن القرار الوزاري المذكور  07بالخدمة لما بعد البیع حسب المادة 

الخاضعة للضمان  المنتجاتبھا المھنیون المتدخلون في عملیة وضع  لتزمی " : الأداءات

وسائل  على لأخصباو تنظیم خدمة ما بعد البیع المناسبة ترتكز  بإقامةرھن الاستھلاك 
 للمنتجاتوعلى تدخل عمال تقنیین مؤھلین و على توفیر قطع غیار موجھة مادیة مواتیة 

تقدیم  بإلزامیةھو جھل اغلب المستھلكین المادة  لكن ما یلاحظ على تطبیق ھذه، " المعنیة 

في  حیث نجد جمھور المتدخلین یربطون ھذه الخدمة التي تشمل ،ھذه الخدمة بقوة القانون
المبیع  بالشيءعقد البیع المتعلقة  إبرامالخدمة الممنوحة ،بعد  شكالأمفھومھا الموسع كل 

ما دونھا یجعل منھا المتدخلون وسیلة الكھربائیة المھمة وفی الأجھزةبعض  أوبالسیارات 

خدمة ما بعد البیع "و جذب المستھلكین لاقتنائھم و ذلك وضع عبارة  منتجاتھمللدعایة عن 
  ."متوفرة

بعد استنفاذ المستھلك للطرق  :الطریق القضائي لتنفیذ المتدخل التزامھ بالضمان/ 02

 الأخیرھذا  إخلالوعند  مھ بالضمان ،بتنفیذ التزا) المنتج(و المطالبة بتدخل المھني  الودیة
القضاء لرفع دعواه للحصول على حقھ في  إلىبالتزامھ جاز القانون للمستھلك بالرجوع 

المشتري  تمكناناللتان من القانون المدني  381و  380طبقا لنص المادة  ضمان المنتوج ،

المقبول  الأجلبالعیب في  الإخباریكون  نواو  اكتشافھالبائع بالعیب فور  بإخطاربالمبادرة 
القانون المدني  لأى أن الإشارةمع  ،) ق م 381(م ئوفي الوقت الملا) ق م  380المادة (

 07:بـ الإخطار، مھلة  446قد حدد في مادتھ  اللبناني ، على عكس القانون الجزائري ،

الذي  رعذاالا أمروبخصوص القواعد الخاصة بحمایة المستھلك فان م، التي تلي الاستلا أیام
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 الإشعاریوما یسري ابتداء من التوقیع على  30یكون في اجل  یوجھھ المستھلك للمتدخل،

الشروط العامة  إلى إضافةأمام القضاء  ىلقبول الدعوبالاستلام  الذي یعد كشرط شكلي 

  .في الصفة و المصلحة  أساسالقبول دعوى الضمان و المتمثلة 
من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  18ة م رفع الدعوى طبقا لنص المادیت  

 أن إلى الإشارة، مع  ذارعالإالملغى خلال اجل سنة تسري ابتداء من یوم توجیھ  90/266

، لم ینص على اجل رفع دعوى الضمان و بالتالي كان 13/266المرسوم التنفیذي رقم 
بسنة من یوم قدرة القواعد العامة المؤطرة لضمان العیوب الخفیة و الم إلىلزاما الرجوع 

  .ق م  383تسلیم المبیع ، طبقا لنص المادة 

 أوالالتزام بالضمان یعد التزاما قانونیا  أنوكخلاصة لھذه المحاضرة ، یمكن القول    
تكییف  أنالتزاما ببذل عنایة ،و  أوقد یكون التزاما بتحقیق نتیجة  الأخیرو ھذا  تعاقدیا ،

  :المدین بالتزامھ  و علیھ إخلاللقیاس  أولیةالالتزام بالضمان یعد خطوة 

المحترف ببذل العنایة  إثباتكان التزام الضمان ھو التزام ببذل عنایة فیكفي  إذا - 1
 .المنتوج حتى و لو لم یتمكن من ذلك لإصلاحالمعتادة 

صلاح الخلل إكان التزام بتحقیق نتیجة فان تنفیذ الالتزام بالضمان یقتضي  إذا ماأ - 2

على ھذه النتیجة  استقر موقف و ،وظیفتھ المألوفة  لأداءوإعادتھ  المنتوج أصابالذي 
یجب في  ، إذ89/02من القانون رقم 03لمادة وھو ما أشارت إلیھ االمشرع الجزائري ، 

الخدمة للرغبات المشروعة للاستھلاك فیما یتعلق  أویستجیب المنتوج  أنجمیع الحالات 

الخدمة للرغبات المشروعة  أویستجیب المنتوج  أننبغي بطبیعتھ و صنفھ و منشئھ ، كما ی
 الخ؟ وھو ما یتفق مع جوھر الضمان و الحكمة ...للمستھلك فیما یخص النتائج المرجوة منھ 

  .منھ 

      
  

 
 
 


